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. تحريم الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية 
المقدمة 


لقد أحرز الطب نجاحا كبيراً في عمليات نقل بعض أعضاء جسم 
الإنسان» وبعث بذلك آمل الحياة في نفوس كثير من المرضى» وجعلهم 
يتظلعون بزغبة شديدة للحضول على الأعضاء البشرية التى يحتاجون إليها 
بدافع الحافظة على حياتهم . 

وجا أن كثيراً من القوانين والفتاوى تجيز التبرع والوصية بالآعضاء 
البشرية إلا أن ذلك لا يسد الحاجة إلى الأعضاء اللازمة لنقلها للمرضى› 
لیس پا ادم التوافق الفسيولوجي أو الطبي بين جسمي المتبرع الموصي 
والمريض» وإغايرجع ذلك بصفة أساسية إلى الإإحجام عن التبرع والوصية» 
لأسباب اجتماعية ودينية وفكرية في المجتمع . 

ونظراًلعدم إمكان حصول المرضى على الأعضاء البشرية من الملصدرين 
المذكورين» فقد يلجا بعضهم وخاصة الميسورين منهم لعرض مبالغ من المال 
لشراء هذه الأعضاء . 

وقد شغلت هذه القضية أذهان كثير من الناس وذهبوافيها مذاهب 


وقد رآيت أن أدلي بدلوي في هذه المشكلة وذلك بإيجاز في حدود 
النقاط التالة : 


Ry‏ ا ق 
-سبب حرمة بيع الآدمي أو جزء من أجزائه إيراد بعض الفتاوى وموقف 
القانون. 


عندما نتدبر آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ئة نراها قد كرمت 
ات الان الي فل ررحو جد رها عا وقرف را 

کبيراً. ومن مظاهر هذه التكري والتشريف : 

أ - أن الله تعالى قد صور الإنسان في أحسن تقوي» وفي أجمل صورة 
EEG e CS‏ 
والتين اليتون 7# وطور ينين 4# وهةا البلّد الأمين # لذ 
حلفا الإنسان في خسن تقوم 4 4 (سورة التين) . 
والنقوم في الأصل تصبير الشيء على الصورة التي ينبغي آن يكو 
عليها من التعديل والتركيب تقول : قومت الشيء تقوياًء إذا جعلته 
على أحسن الوجوه التي ينبغي أن يكون عليها. 

ب كذلك من مظاهر تکرے الإسلام للإنسان اعتبر جسمه ملکاً لله وحده 
فهو الذي خلقه فسواه فعدله فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه تصرفاً 
سيئاً حتى ولو كان هذا التصرف صادراً من صاحب هذا الجسم نفسه. 
ولذا حرمت الأديان السماوية والقوانين الو ضعية إتلاف البدن وإزهاق 


۲1۰ 


الروح عن طريق الانتحار أو مايؤدي إليه» EE‏ 

}. .. ولا تقتلوا أتفسكم إن اله كان بكم رَحيما ومن يقعل ذلك 
عدوا ولم وف نصلیه تارا كان ذلك على الله يسيرا « 3 4 (سورة 
النساء). 

ففي هاتين الآيتين نهي صريح عن أن يقتل الإنسان نفسه أو عن أن 
يقتل غيره» لأن الله تعالى الرحيم بعباده» يحرم ذلك ويجعل سوء 
العاقبة لمن يتجاوز حدوده. 

وقال الله تعالي : ط وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأخسنوا إن اله يحب المحسنين 4 4 (سورة البقرة)ء فقد نهت الآية 
الكرية أن يخاطر الإنسان بحياته دون أن يكون هناك ما يقتضي ذلك . 
آما الأحاديث النبوية الشريفة التي نهت عن قتل الإنسان لنفسه فهي 
كثيرة منها حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله ي : « 

تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فیها مخلداً فیها 
آبداًّ» ومن تحسی سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن قتل بحديدة فحدیدته في يده يجا" بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» . 


(1) راجع : حكم بيع الإنسان لعضو من أعضاءه أو التبرع به محمد سعيد طنطاوي 
ضمن الرؤية الإإسلامية لبعض الممارسات الطبية» ص ٠١‏ حتى ٠۷‏ المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية الكويتية» ط ۲, ۱۹۹٩١‏ . 

(5) أي : يطعن . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحیح» كتاب الطب» باب شرب السم »)۲٤۷ /۱١(‏ 


رقم الحديث »)٥۷۷۸(‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الإبيان» باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان(۱/ ۳ ٩١ ١‏ رقم الحدیث (١۱۷۔٩ .)١‏ 


۲۱۱ 


وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه_ قال : قال رسول الله ية : 
«کان فیمن کان قبلکم رجل به جرح فجزع فأخذ سکیناً فخز بها يده 
فما راق الدم حتى مات قال الله تعالى في حديث قدسي : *#لبادرني 
عبدي بنفسه فحرمت عليه الحنة) . 

يؤخذ من هذا النصوص المتنوعة أن شريعة الإإسلام قد كرمت الإنسان 
بکل وضوح وصراحة آنه لا يجوز له ن يتصرف في جسده تصرفاً يؤدي 
إلى إهلاكه أو إتلافه أو ضرره» وبناء على ذلك فقد ات ا 
السلمين» إلا قيما نص عليه الشرع» قال اله عاي : لوقن بقل موا 
تعدا فجزاؤه جهنم خالا فيها وغضب الله عليه ونه وع له ذبا عظيما 
4# 4 (سورة النساء) وقال تعالى :#. .ولا يقتلون الَفْس التي حرم 
الله إلأبالْحَق ولا بزنون وم بقل ذلك يى اما 33 (سورة الفرقان) . 

ولم ب تمن : الشارع في ذلك إلا اثنين : 
١‏ القتل الخطاًء وأوجب فيه الكفارة حقأ لله والدية حقاً للعبد. 
(۱) أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب أحاديث الأبناء» باب ما ذكر عن بني اسرائيل 


641/0( رقم الحدیث »)۳٤۷۳(‏ ومسلم في الصحيح › کتاب الإاییان» باب 
غلظ تحريم قتل الإإنسان »)٠١٠١ /١(‏ رقم الحدیث .)۱١۳/۱۸۱(‏ 


الله ئي : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والتارك لدينه المغارق للجماعة» '. 
د E e SN a oS‏ 
قال الله تعالى : [ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن ال لا 
لي 4(سورة البقرة)» وفي حديث بريرة أن رسول 
كان يقول : «اغزوا فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا 
دروو او را ارا ا ات ا 
وإذا كان هذا هو هدي الإسلام في الحرب المشروعة ما الظن بهديه في 
السلم وفي بلاد الإسلام» وفيما بين المسلمين . 


ويشتد الإثم في الاعتداء على المسلم فضلاً عن الذمي الكافر» بل لا 
يجوز إيذاء المسلم بقول ولا فعل» لأن : «المسلم من سلم المسلمون من 


لتتانة ویده) 


وفي السنة نصوص كثيرة تحرم إيذاء المسلم فضلاً عن اقتطاع الأعضاءء 
هذا الذي سأبحثه فى هذه الورقة. 


(1) أخرجه من رواية عبد الله بن مسعود» البخاري في الصحيح› > كتب الديات»› 
باب قوله تعالی : إن النفس بالنفس ١ /١۲(‏ ۰). رقم الحدیث (1۸۷۸)» و 
في الصحيح › كتاب القسامة» باب ما يباح به دم الملسلم (۳/ C(I ٠۲‏ 
رقم الحدیت .)۱۹۷٦/۲۵(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح› کتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء (۳/ 
«(oV‏ رقم الحدیث (۳/ ۱۷۳۱). 

() أخرجه البخاري في الصحيح»› كتاب الإييان» باب المسلم من سلم المسلمين من 
لسانه ويده »)٥۳/١(‏ رقم الحديث .)٠١(‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الإيان» 
باب بيان تفاضل الإإسلام /١(‏ ١٠٦)ء‏ رقم الحديث .)٠١ /٦٤(‏ 


1۳ 


ل .۲ حکم الآدمي ذ في الشريعة الإإسلامية 


سوف أعرض جانباً من القرآن الكري والسنة النبوية المطهرة ثم أتبعها 
بأراء الفقهاء في هذا الحكم . 
٠. ٠. ١‏ القرآن الكريم 


ی  :‏ ولقد كرما ني ادم رحملتاهم في ابر والبحر ورزشاهم 
شن الات وفضلتاهم على كثير ممن خلقتا تقضيلا + 4 4(سورة الإسراء). 

لقد تناول المغسرون تفسير هذا التكري قائلين أن الله تعالى قد كرمهم 
بالنطق والتمييز» وباعتدال القامة وامتدادهاء وبحسن الصورةء وبتسليطهم 
على سائر الخلق وتسخیرهم لهم . ثم قال جل شأنه  :‏ ...وفضاتاهم على 
کٹیر ن خلقتا تَفضیلا + 4 (سورة الإسراء) . قال المهفسرون : فضلناهم 
على آلبهائم والدواب» والوحش» والطير للغلبة والاستيلاء والثواب 
N‏ 
> .۲ . ۲ السنة النبوية 


عن أبى هريرة-رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : «ثلاث أنا 
خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم عذر» ورجل باع حرآفأکل ثمنه» 
ورجل استأجر جيرا فاستوفی منه ولم يعطه أجره) . 


الكو رحس الفادلى + اة اا ا 
لسنة ۸١٤۱ھ‏ جدة ۱۹۸۸ 


»)٤۱۷ کتاب البیوع» باب إِثم من باع حراً(/‎ eS 
رم یٹ‎ 


قال ابن حجر“ في الفتح : «باع حراً فأكل ثمنه» خص الأكل بالذكر 
لأنه أعظم مقصود» والمراد به كما هو واضح النهي عن إخضاع الإنسان 
ا لحر للتصرفات التي تخضع لها سائر الحيوانات والكائنات المسخرة لخدمة 
الإنسان والتي أبيح له تملكها والتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات 
الناقلة للملكية والانتفاع . 


ونقل ابن حجر : «الإجماع على منع بيع الحر» . وفي حديث جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله عي قال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدکم هذا» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 44: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام» 


دمه وماله وعرضه) 


ومجرى هذا العقد يكون آثماً» وإليك بعضاً من النصوص الفقهية على 
ذلك : 


(۱) فتح الباري لابن حجر »)۳٤١ /٤(‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

() فتح الباري لابن حجر .)۳٤۷ /٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح › كتاب الحج» باب حجة النبي (*) (۲/ ۸۹۲۸۸7)» 
رقم الحدیث .)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ 


(6) أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب البر» باب تحر ظلم المسلم »)۱۹۸٦/٤(‏ 


رقم الحدیث (۳۲/ )۲٠٠٤‏ . 


1° 


أولاً : الحنفية : ينصون على أن : «الآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراً 
فإيراد العقد عليه وابتذاله به» وإلحاقه بالجمادات إذلال له آي هو 
غير جائز . ٩».‏ أي لاأن الله تعالی قد کرمه وفضله . 


ثانياً : المالكية : يرون أن لحم ابن آدم محرم والمحرم لايجوز بيعه ولا 
انضرف فة . 
ثالثاً : الشافعية : ينصون على أن بيع الجر حرام " للحديث : «ثلاثة آنا 
خصمهم»» وقال النووي : «بيع الحر باطل بالإجماع) . 
رابعاً : الظاهرية : یقررون آن «کل ما حرم اکل لحمه حرام بیعه» . 
من هذا يتبين لنا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن ال حر لا يباع ولا يشترى» 
وإذا لم يصح هذا التصرف فيه مع آنه بمقابل» فمن باب اولى لا تصح هبته 
أو التبرع به» لأن المشرع الحكيم أبطل التصرف فيه بمقابل» فمن باب أولى 
يبطله إذا لم يكن هناك مقابل» ولأن المشرع الحكيم لم يجعله ملكا لأحد 
سواه» فلا يحق لأي كائن أن يتصرف فيه» لأن التصرف-معاوضة أو تبرعاً 
إنغا يكون فيما بيلكه الإنسان» والإنسان غير ملوك للإنسان» وإنغاهو ملوك 
لخالقه وموجده جل شأنه . 


(۱) حاشية ابن عابدین »)١۱٠١ /٤(‏ وآنظر فتح القدیر لابن الهمام .)۲٠۲ /٠(‏ 
() بداية المجتهد لابن رشد(۲/ ۱۷۷). 

(۳) مغني المحتاج للشربيني (۲/ ١٠٤)ء‏ المجموع للنووي (۹/ .)۲٠۲‏ 

.)٤۸١ /٤( المحلى لابن حزم‎ )٤( 

() بحث حسن الشاذلي (۱/ ۲۸۹-۲۸۸) . 


“<.۳ حکم بیع جزء من أجزاء الآدمى المتحددة 


المقصود بأجزاء الآدمي المتجددة حكم بيع لبن الآدمي» وحكم بيع شعر 
الببحث . أجمع الفقهاء على حرمة بيع شعر الآدمي مع إمكان الاستفادة منه 
في التزين' لورود النص الشرعي الخاص الذي ينع من ذلك وهو قول 
الرسول ية : «لعن الله الواصلة والمستوصلة)” . 

وأما لبن المرأة فقد أجاز جمهور الفقهاء بيعه" لأآنه طاهر منتفع به 
ولم يرد في ذلك آي تعارض مع الكرامة الإنسانية . 

وذهب الحنفية إلى حرمة بيع لبن المرآة لأن بيعه يتعارض مع معنى 
التكري الذي خص الله تعالى به الإنسان“ . 


e E 
. فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الأنعام‎ 


(۱) راجع فتح القدیر »)٠۲/١(‏ وحاشية ابن عابدين »)١٠١ /٤(‏ والمحلى لابن 
E‏ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (۱/ »)۲٠١۲‏ وأبو داود في السنن» کتاب الترجل» باب 
صلة الشعر /٤(‏ ۳۹۹) رقم الحديث ( ۷۰ . 

راجع : الفروق للقرافي في الفرق الخامس والثمانين والمائة» المجموع للنووي 
e‏ كشاف القناع (۲/ ۸)» اللحلى لابن حزم /٤(‏ ۱). 

()راجع : حاشية ابن عابدين .)۱١۱۸/٤(‏ 


4 حکم بیع جزء من أجزاء الآدمي غير المتجددة 

لقد خلق سبحانه وتعالی الإنسان فأبدع خلقه وسواه فأحسن تسويته 
قال تعالى  :‏ الذي خلقك فسواك فعدلك +4 في أي صورة ما شاءَ ركبك 
4 4 (سورة الانفطار). 

وهناك حقيقتان لابد من معرفتهما : الحقيقة الأولى : أن كل جزء من 
أجزاء الإنسان خلق ليؤدي وظيفة معينة في الجسم الآدمي ويقوم مهام محددة 
ضمن الإطار العام» ولم يخلق أي جزء فيه عبثاً أو دون هدف . 

الحقيقة الثانية : أن الشريعة الإسلامية حرمت بيع الإنسان أو التصرف 
فيه کما سبق وان بیناه . 

ومن ثم انبشق عن هذه الحقيقة حرمة بيع آي جزء من أجزاء الإنسان غير 
المتتجددة ظاهراً كان العضو أو باطناً » أو كان مكرراً» كالكلى والخصية» أو 
الرئة» أو غير مكرر كالقلب أو الطحال أو الكبد. 

إذ ن هذه الأجزاء جميعها هي مكونات الآدمي من لحم وعظم» وإن 
أخذ كل عضو من أعضائه اسما معيناً إلا أنها أجزاء الحقيقة» فما تأخذه 
الحقيقة الكلية من حكم يأخذه كل جزء Cg‏ 
واحدة» فإذا حرم التصرف في الآدم حرم التصرف في كل جزء من أجزائه . 

ومن ثم منع الحنفية بيع شعر الإنسان والانتفاع به وحرموا بيع لبن المرأة 
إذا حلب كما سبق بيانه ‏ وعللوا ذلك بأن الآدمي مكرم شرعاً وإِن كان 
كافراًفإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له وإذلاله غير 
جائز وبعض الإنسان في حکمه» وقد صرح في فتح القدیر ببطلان بیعه . 

فسائر أجزاء الآدمي لا يجوز بيعها سواء أكانت متجددة أو غير متجددة 


.)۲٠۲/٠( وفتح القدیر‎ »)٠٠١ /٤( راجع : حاشية ابن عابدين‎ )١( 


۲1۸ 


أما المالكية فقد بين القرافى : أن الأصل حرمة أجزاء الآدمى» وأن 
إباحة اللبن هو أنه استث: نی م ا ا رو ا عع ا 
بخلاف الأنعام بدليل تحريه لحمه تشر ريغال 

أما الشافعية فقد نصوا على قاعدة عامة فى التصرف فى الجر وهى : 
«الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء» . ٠ ۰ ٠‏ 

ومؤداه آنه لا يلك وإذا كان الحر لا يلك فإنه لا یجری عليه بيع ولا 
هبة ولا آي تصرف من التصرفات التي تجرى على الشيء المملوك . 

وفي قاعدة آخرى عندهم «ما حرم آخذه حرم إعطاؤه» . 

ومن ثم کان محرماً على آي شخص أن يقلع جزءا من نفسه لغيره» 
وإذا كان ذلك حراماً فلا يصح حينئذ أخذ عوض عنه» أو التبرع به» لأن ما 
لا يجوز بیعه لا يجوز هبته وما جاز بیعه جاز هبته . 

والحنابلة يرون حرمة بيع أجزاء الإنسان» فالإمام أحمد روي عنه كراهة 
بیع لبن الآدمي إذا حلب ورآى جماعة من الحنابلة يحرمون بيعه» وأما الرآي 
اللخالف لذلك من بين الحنابلة والذين رأوا تصحيحه فلأنه طاهر منتفع به 
ا ثم قالوا : «إغما حرم ب بيع الحر لآنه غير ملوك» وحرم ب بيع العضو المقطوع منه 
لأنه لا نفع فيه» “. 


ومن هنا يتبين لنا حرمة بيع أجزاء الآدمي غير المتجددة عند الفقهاء جميعاً 
( راجع : الفروق للقرافي الفرق الخامس والثمانين بعد المائة . 
() النشور من القواعد لاز ركش الشافسي (۲/ ٤۴‏ 


YT 


۲۹ 


٠ . ٦‏ سبب حرمة بيع الآدمي أو جزء من أجزائه 


أجمع الفقهاء على حرمة بيع الإنسان الحر وبطلانه كما سبق ولم 
يعتبروه مالا ما صح عن رسول الله ياء أنه قال : «قال الله عز وجل : ثلاثة 
آنا خصمهم يوم القيامة. . .». 

ولا يرجع نفي المالية عنه عند الفقهاء إلى عدم المنفعة» ذلك أن منافع 
الإإنسان كثيرة» ويجوز مبادلتها على سبيل الإجارة كماهو معلوم» ولكن 
سبب ذلك يرجع إلى معان أخرى أشار إليها الفقهاء في مصنفاتهم : 

١‏ فمنهم من أرجع السبب إلى تكري الله عز وجل لابن آدم» حيث 
قال سبحانه وتعالی : # ولقد كرهنا بني آدم .. .4 4 (سورة 
الأسراء: وتك ماعا شخ دمن العقل الى هو اط الال 
ولاه سر له لر قات الا شى 

۲ وذهب فريق من الفقهاء إلى أن سبب ذلك هو عدم قابلية الإنسان 
ا لحر للدخول في ملك غيره» لأنه أحق بنفسه من غيره» وإدخاله 
في ملك غیره إهدار لحقه . 

وده فرق اغرال أن الت وة ال أن افغار الانشان هالا 
يتناف مع حريته الثابتة له شرعاًء لأن هذا الاعتبار يجعله قابلاًللبيع 
والتملك» وهو يتناقض مع حقه في الحرية ويينعه من التصرف فيما 
باح الله له . 


(۱) الجامع لإحكام القرآن الكري للقرطبي (۱۰/ )۲۹٤‏ . 
(۳) راجع فتوی الباري .)٤۱۷ /٤(‏ 


۲۰ 


وما أجزاء الآدمي فقد إجمع الفقهاء على آنها ليست بال من حيث 
الأصل» ولا يصح أن تكون محلا للبيع » ولم يختلف إلا في لبن المرأة إذا 
حلب فأجاز جمهورهم بيعه ومنعه علماء الحنفية . 
وسبب اختلافهم فيه لا يرجع إلى اختلافهم في الأصل الذي أجمعوا 
عليه ولكن السبب يرجع في اختلافهم في تعليل ذلك الأصل على أقوال : 
القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن علة تحريم بيع أجزاء الآدمي يرجع إلى 
معنى التكري الذي خص الله تعالى به الإأنسان. وقاسوا کل 
جزء من آجزائه على ذاته فالتکر عندهم يعم الإنسان وکل جزء 
من أجزائه» ولا ينفك عن أي منها ”“. 
القول الثاني : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن علة تحر بيع الأعضاء الآدمية 
هى أنها إذا قطعت وفصلت عن جسد الإإنسان صارت عدية 
النفع» فلا يكن اعتبارها مال؟. 
وما تقدم يتبين أن كلمة الفقهاء متفقة على بطلان بيع آي جزء من أجزاء 
الإنسان عدا لبن المرآة لكرامة الآدمي بجميع أعضائه» وإمالعدم تصور 
الانتفاع بها في حالة انفصالها عنه. 
وقد منع مجمع الفقه الإإسلامي الدولي بجدة في قراره رقم ١‏ لسنة 
۸ه /۱۹۸۸م في دورته الرابعة (د٤/ /٠۸‏ ۱۸۸) إخضاع أعضاء 
الإنسان للبيع بحال ماء آما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو 
المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكرياً» فمحل اجتهاد ونظر . 
كذلك منعت الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت بالفتوى رقم ۸٥ /٠٤١‏ بيع الأعضاء ونصها: «وآما شراء 


(۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني .)٠٤١ ,۱۳۸/٥(‏ 
() راجع المغتي والشرح الکبیر .)٠٤/٤(‏ 


المريض كلية من شخص آخر فإن الأصل أن ذلك محرم» لأن الله كرم 
الإنسان فلا يجوز قطع بعض أعضائه وبيعها بثمن مهما كان الثمن » ولكن 
إن لم يجد متبرعا يتبرع له بكليته وكانت هناك خطورة على حياته» ولم 
يجد وسيلة أخرى للتخلص من مرضه فيجوز له الشراء حينئذ لأنه 
مضطر» وقد قال الله تعالی : 8 ... وقد فصل آکم ا حرم عَلَْكم إلاّما اضطررتة 
إليه.. .43 4 (سورة الأنعام). 

هذا ومع مراعاة الشروط المتقدم بيانها في حالة التبرع من كون أخذ 
العضر لا يفضى إلى موت الماًخوذ منه ولا إلى تعطيله ون يكون ذلك برضاه 
الكامل» ارت اا رشا وا كنا لال د الي 
وأما المتبرع بالمال لهذا الذي هو في خطر الموت ويريد شراء كلية ليحفظ 
حياته إن كان بحاجة للمساعدة المالية فإن اللجنة ترى جواز التبرع له بالمال 
وتؤجر من أعانه والله لا يضيع أجر المحسنين والله أعلم». 

ويتبين من هذه الفتوى إباحة بيع الأعضاء البشرية في حالة الضرورة 
فقط ولابد من توفر الشروط التالية : 

. إذا لم يجد المريض متبرعاًله يتبرع بالعضو المحتاج إليه‎ ١ 

۲ أن تكون هناك خطورة على حياة المريض . 

۳لم يجد وسيلة آخرى للتخلص من مرضه . 

وقد ذهبت الفتوى الشرعية إلى أبعد من ذلك» فقد أجازت لأي 
شخص التبرع با مال للمريض الذي هو في خطر الموت» وفي حاجة إلى 
شراء عضو بشري ليحفظ حياته » إذا كان المريض فى حاجة إلى مساعدة 
AN‏ ۰ 


(1) راجع بحث بيع الأعضاء البشرية في ميزان المشروعية محمد يحيى أبو الفتوح 
ضمن أبحاث الرؤية اللإسلامية لبعض الممارسات الطبية» ص ۳۷۲-٠۳۷١‏ . 


۲۲ 


وما يؤكد الفتوى السابقة من أن الإنسان إذا اضطر للشراء فإنه جائز مع 
حرمة البيع ما وجد في الفروع الفقهية من نص الحنابلة على أن بيع اللصحف 

قال الإمام أحمد- رحمه الله لا نعلم في بيع المصحف رخصة"» قال 
لتعظيمه» أما شراء لصحف فقد نصوا على أنه لا يكره» لأن الشراء بثابة 
ادل کشر اء الا سر من الارن : 

أجاز القانون الكويتي رقم ۷ لسنة ۱۹۸م في شأن عمليات زراعة 
الكلى التبرع والوصية بالأعضاء البشرية وحدد الشروط اللازمة لذلك» 
كما أجاز أخذ الأعضاء البشرية من جثة متوفي بشرط موافقة أقرب الأقارب 
الموجودين وقت الوفاة ولم يتعرض لبيع الأعضاء لا بالإباحة وبالحظر. 

وقد نهجت بعض القوانين المقارنة والمنظمة لنقل الأعضاء البشرية 
منهجاً واضحا وصريحاً بالنسبة لبيع الأعضاء فحظرت صراحة بيعها أو 
تقاضى أي مقابل لقاءها وقررت العقوبة اللازمة على المخالف بالحبس 
والغرامة ومن هذه القوانين القانون الأردني والعراقي والسوداني وأخذ 
بذلك مشروع قانون زراعة الأعضاء الكويتي . 


(۱) کشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) کشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) بيع الأعضاء البشرية في ميزان المشروعية» ص .)٠۷١.۳٣۹۹‏ 


۲۲۳ 


٦. >‏ الخاقمهة 


لقد أعد هذا الببحث فى عجالة نظراً لضيق الوقت وقد ظهرت لى 
النتائج التالية : ۰ 

١‏ الأصل هو عدم مشروعية البيع التجاري للأعضاء البشرية نظراً 
لتحريم الشريعة الإسلامية له» وكذلك حظرت كثير من القوانين 
الاتجار في الأعضاء البشرية. 

١‏ استشنى فقهاء الإسلام المعاصرون إباحة الشراء في حالة الضرورة 
فقط » وقد حددت هذه الضرورة في المقام الأول بحاجة المريض 
للعضو لإنقاذ حياته واضطراره إلى الشراء. 

۳ وتبعاً للضرورة بشروطها السابقة فإن عقد بيع الأعضاء جائز قانوناً 
في دولة الكويت في حالة الضرورة بشروط توفر الشروط الواردة 
في الفتوى الشرعية المذكورة في هذا البحث . 

٤‏ أرى أن ما ذهبت إليه لحنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية من إباحة 
البيع والشراء في حالة الضرورة وبالشروط البينة يتوافق مع أصول 
ومبادئ الشريعة القائمة على إزالة الضرر وإباحة المحظورات عند 
الضرورات وأن الضرورة تقدر بقدرهاء لأن الاكتفاء بالتبرع 
والوصية لا يجدي في حل المشكلات القائمة وهي حاجة الناس 
إلى الأعضاء البشرية للعلاج . 


